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 15/12/2016قرار بتاریخ  1144395ملف رقم 

  " الاخوة لاستغلال المربط "م  .م .ضد الشركة ذ) س .ل(قضیة 

  

  صفة: الموضـوع
  . فصل شریك - شركة: الكلمات الأساسیة

   .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 13: المادة: المرجع القانوني

  . من القانون المدني 442: المادة                  

الشریك من الشركة لا یجوز إقامة دعوى فصل : المبــدأ
إلا من أحد الشركاء وإن أقیمت من الشركة ذاتھا 

 .، فتكون قد وقعت من غیر ذي صفة)كشخص معنوي(
  

 إن المحكمـة العـلــیا
، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 

  .الأبیار، بن عكنون، الجزائر
  :نصھبعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي 

 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 
وعلى مذكرة الرد التي  21/01/2016الطعن بالنقض المودعة بتاریخ 
  .تقدم بھا محامي المطعون ضدھا

المستشارة المقررة في تلاوة تقریرھا المكتوب بعد الاستماع إلى 
  . وإلى المحامیة العامة في تقدیم طلباتھا المكتوبة
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أقام طعنا بالنقض بموجب عریضة مودعة ) س. ل(حیث أن 
بواسطة محامیھ  2016 جانفي 21بأمانة ضبط المحكمة العلیا بتاریخ 

الأستاذ بن شنة محمد المقبول لدى المحكمة العلیا والمقیم بقصر 
 12البخاري ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء وھران بتاریخ 

والقاضي بقبول الإستئناف وفي  03178/14تحت رقم  2014 أكتوبر
الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وتصدیا من جدید الحكم بفصل 

الإخوة "ن الشركة ذات المسؤولیة المحدودة م) س. ل(الشریك 
وقبل الفصل في الموضوع تعیین الخبیر " لإستغلال المربط

بوقنطار عبد العزیز، للإتصال بطرفي النزاع والإطلاع على 
وثائقھما والإنتقال إلى مقر الشركة بغرض تحدید قیمة حصص 

 من الشركة سالفة الذكر وكل مستحقاتھ) س. ل(الشریك المفصول 
والقرار القاضي بتعیین خبیر آخر صادر . لاسیما الأرباح إن وجدت
القاضي  01013/15رقم  2015 مارس 08عن نفس المجلس بتاریخ 

بقبول إعادة السیر في الدعوى بعد الخبرة وفي الموضوع وقبل 
الفصل فیھ الأمر بإجراء خبرة ثانیة تستند للخبیر بطاھر قدور مقره 

وعلى  3178/14ھمة المحددة في القرار رقم بوھران للقیام بنفس الم
دج بصندوق أمانة الضبط  30.000المدعى علیھ في الإعادة أن یدفع 

كتسبیق عن مصاریف الخبرة ولھ أجل شھر للقیام بذلك وإلا أعتبر 
والقرار الفاصل في  .إجراء الخبرة لاغیا وإبقاء المصاریف محفوظة

 03704/15لفھرس رقم ا 2015أكتوبر 25الموضوع المؤرخ في 
القاضي في الشكل بقبول إعادة السیر في الدعوى بعد الخبرة وفي 

 8و 2014 أكتوبر 12 خالموضوع إفراغ القرارین الصادرین بتاری
وإعتبار إجراء الخبرة المحكوم بھا بموجب القرار  2015 مارس

لاغیا وبالنتیجة المصادقة على  2015 مارس 08المؤرخ في 
 25تقریرالخبیر بوقنطار عبد العزیز المودع بأمانة الضبط بتاریخ 

وبالتالي إلزام المدعیة في لإعادة  196/14تحت رقم  2014 نوفمبر
 1.566.948.21مبلغ ) س. ل(ممثلة بمسیرھا بأدائھا للمرجع ضده 

  .المعیدةدج مقابل حصتھ في الشركة والمصاریف القضائیة على 
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  :وتتخلص وقائع القضیة في
الإخوة (أن الطاعن شریك في شركة ذات المسؤولیة المحدودة 

المطعون ضدھا حالیا ھاتھ الأخیرة قامت ) لإستغلال المربط
بمرافعتھ مطالبة من القضاء فصلھ منھا على أساس أن تصرفاتھ قد 
أضرت بھا وأقام ضدھا عدة دعاوي كان یقصد من ورائھا 

م في ـــدور حكــزاع بصــى النــة فإنتھــان الشركــرار بكیــالإص
برفض الدعوى لعدم التأسیس وعلى إثر إستئناف  2014 مارس 13

) ل(بفصل الشریك  2014 أكتوبر 12الحكم المذكور صدر قرار في 
من الشركة ذات المسؤولیة المحدودة وقبل الفصل ) الطاعن حالیا(

في الموضوع تعیین الخبیر بوقنطار لتحدید نصیب الطاعن من 
ھذا القرار كان محل الطعن وأن المحكمة العلیا  حصص وأربـــاح،
بعدم قبول الطعن على أساس  2015 أكتوبر 14أصدرت قرار في 

لطعن في القرار القاضي قبل الفصل في الموضوع إلا أنھ لا یمكن ا
  .قانون إجراءات مدنیة وإداریة 145مع القرار القطعي طبقا للمادة 

مارس  08ھ وبعد إنجاز الخبرة وإعادة القضیة للسیر في ـوأن
صدر قرار یقضي قبل الفصل في الموضوع بیتعین خبیر  2015

  .لدفع مبلغ التسبیق ) س. ل(أخر وعین المدعى علیھ في الإعادة 
الطاعن لم یدفع مبلغ التسبیق وأعیدت القضیة للسیر من طرف 
المطعون ضدھا الحالیة لیصدر القرار القطعي المطعون فیھ مع 

حالیا وأثار وجھین القرارات الصادرة قبل الفصل في الموضوع 
  .للطعن

وردت المطعون ضدھا الشركة ذات المسؤولیة المحدودة 
بمذكرة بواسطة محامیھا الأستاذ زاییر " الإخوة لإستغلال المربط"

المقبول لدى المحكمة العلیا والمقیم بوھران إلتمست من  عبد الحمید،
قانون إجراءات مدنیة  375خلالھا عدم قبول الطعن طبقا للمادة 

وإداریة ومن جھة أخرى فإن الطاعن طعن في ثلاثة قرارات وأنھ 
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من المعمول بھ ھو إنفرادیة الطلب وعلیھ تعین رفضھ شكلا فضلا 
على أن الأوجھ المثارة تخص القرار الأول الذي سبق الطعن فیھ 

  .وأن المحكمة العلیا أصدرت قرارا بعدم قبول الطعن فیھ
  فــإن المحكمــة العلـــیاوعلـــیھ 

  :عن قبول الطعن شكلا
حیث أن المطعون ضدھا تثیر دفوعا شكلیة تمثلت في أن القرار 

 2015 أكتوبر 14القاضي قبل الفصل في الموضوع والصادر بتاریخ 
وأن .سبق الطعن فیھ وأن المحكمة العلیا فصلت بعدم قبول الطعن فیھ

عریضة الطعن الحالیة نضمت الطعن في ثلاثة قرارات ومنھ تعین 
القضاء بعدم قبول الطعن شكلا عملا بإنفرادیة الدعوى وأن الأوجھ 

مما یتعین عدم قبول  المثارة تخص القرار الذي سبق الطعن فیھ،
  .الطعن

الثابت بعریضة الطعن أنھا تضمنت الطعن فعلا  لكن حیث من
في ثلاثة قرارات منھا إثنین صادرین قبل الفصل في الموضوع 
والثالث ھو قرار قطعي، فاصل في الموضوع وھو إجراء سلیم 

  .ومنھ فإن الدفع الخاص بھذه الجزئیة غیر سدید ویرفض
 حیث فیما یخص الدفع بعدم قبول الطعن في القرار القاضي قبل
الفصل في الموضوع بدعوى أنھ تم الطعن فیھ وأن المحكمة العلیا 

فإن ھذا الدفع غیر سدید ھو الأخر على  فصلت بعدم قبول الطعن،
إعتبار أن الطعن فیھ بمفرده غیر مقبول ولكن مادام الطاعن قد طعن 

  .فیھ مع القرار القطعي فإنھ إجراء سلیم ھو الأخر
الطعن لأن الوجھ المثار یخص حیث فیما یخص الدفع بعدم قبول 

القرار القاضي قبل الفصل في الموضوع والذي سبق الطعن فیھ فإن 
ھذا الدفع غیر جدي ویتعین رده طالما أن الطعن لم یجدد ضده 

  .لوحده
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حیث متى كان الطعن الحالي قد إستوفى باقي أوضاعھ الشكلیة 
  .والقانونیة تعین قبولھ شكلا

  ،إنعدام الأساس القانونيمأخوذ من  :الوجھ الأول
حیث أن الطاعن یعیب على القرار المطعون فیھ إنعدام الأساس 

قانون مدني المشرع منح الشریك  442القانوني ذلك أنھ طبقا للمادة 
في الشركة الحق في أن یلجأ إلى السلطة القضائیة لطلب فصل 
الشریك لا الشركة، وأنھ بالرجوع إلى القرارات المطعون فیھا 

جلى بأن المطعون ضدھا ھي من أقامت الدعوى للمطالبة بفصل یت
رغم إنعدام صفتھا في المطالبة بذلك وعلیھ وطبقا ) الطاعن(الشریك 
قانون إجراءات مدنیة وإداریة فإنھا تكون غیر متوفرة  13للمادة 

على الصفة لإقامة دعوى فصل الشریك وطالما أن الصفة من 
لو تلقائیا وفي أیة مرحلة كانت علیھا التظام العام، یجوز إثارتھا و

الدعوى ومنھ فإن القرارات المطعون فیھا جاءت نتیجة قرار باطل 
  .وأن كل ما یبنى على باطل فھو باطل مما یعرضھما للنقض

قانون  442فعلا، حیث أنھ من المقرر قانونا بنص المادة 
یجوز لكل شریك أن یطلب من السلطة القضائیة فصل إي "مدني

یكون وجوده سببا أثار إعتراضا على مد أجلھا أو تكون  شریك
تصرفاتھ سببا مقبولا لحل الشركة على شرط أن تستمر الشركة 

  ".قائمة بین الشركاء الباقیین
حیث بذلك فإن الدعوى المقامة من طرف الشركة ولیس الشركاء 
ضد الطاعن الذي ھو شریك فیھا من أجل المطالبة بفصلھ من 

خبیر لتحدید حصصھ وكل مستحقاتھ فیھا لاسیما  الشركة وتعیین
  .الأرباح إن وجدت قد أقیمت من غیر ذي صفة

حیث مادمت الصفة من النظام العام ویجوز إثارتھا في أیة 
مرحلة كانت علیھا الدعوى، فإن القضاة بقضائھم بقبول الدعوى 
والفصل في موضوع النزاع یكونون قد خرقوا قاعدة جوھریة 
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قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  13ھا بالمادة المنصوص علی
قانون مدني وعرضوا بذلك القرارات المطعون فیھا  442والمادة 

  .للنقض والإبطال مع التمدید للحكم المستأنف
حیث أنھ لم یعد ما یتطلب الفصل فیھ لذا فإن النقض یكون دون 

من  3و 365/1إحالة مع التمدید للحكم المستأنف عملا بأحكام المادة 
  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

  فلھــــــذه الأســـــبـاب
  :تقضي المحكمة العلیا

نقض وإبطال القرارات المطعون فیھا وھي القرار القاضي قبل 
والقرار القاضي  2014 أكتوبر 12الفصل في الموضوع المؤرخ في 

ر والقرا 2015مارس  08قبل الفصل في الموضوع الصادر في 
دون إحالة مع التمدید للحكم  2015 أكتوبر 25القطعي المؤرخ في 

، تحمیل المطعون ضدھم 2014مارس  13المستأنف الصادر بتاریخ 
  .بالمصاریف القضائیة

بذا صـــدر القـــرار و وقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة 
العـلنیـــة المنعقـــدة بتــاریــخ الخامس عشر من شھــر دیـسمبـر 

الغرفة  - سنــة ألفیـن وستـة عشر من قبل المحكمة العلیـــــــــا
 .القسم الأول - التجاریة والبحریة


